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  الملخص
یمنح موظفي الادراة كرؤوساء الوحدات  ٢٠٠٥كان المشرع العراقي قبل دستور 

الخ سلطات جزائیة بمنحھم سلطة  الاداریة و مدراء الجمارك و ضباط المرور ...
  قاضي جنح لمحاسبة المخالفین لنصوص القانون المعني.

نص على عدم جواز توقیف احد او التحقیق معھ الا بموجب قرار  ٢٠٠٥الا ان دستور 
قضائي و أن السلطة القضائیة مستقلة و تتولاھا المحاكم. و قد فسرت المحكمة الانحادیة 

ھذه النصوص  على انھا تتضمن "تعطیل" النصوص التي  كاملاحاالعلیا في كثیر من 
كانت تخول موظفي الادارة العامة سلطات جزائیة. الا ان بعض الوزارات و الدوائر 
أشتكت من ان ھذا "التعطیل" یعرقل عملھا و یأخر تنفیذ واجباتھا. وقد عالج البحث ھذه 

  المواقف و أقترح الباحث بعض الحلول لھذا الغرض.
Abstract 
Before 2005, The Iraqi constitution gives some authorizations for the 
administration, officers, etc. However, the 2005 constitution stopped 
these authorizations. And gives all the privilege to the court only. On the 
other hand, the higher federal court in some justifications assumes this 
attitude. The administration pushed by real needs, ask to give back these 
privilege. In this research, discuss the problem of the effect of stopped 
some authorizations and some privilege. And propose some solutions for 
this problem. 

  المقدمة 
منذ ان نادى مونتیسكیو ورجال الثورة الفرنسیة بتوزیع وظائف الدولة أو ما سُمي 
((الفصل بین السلطات)) وكل وظیفة لھا ھیئة تمارسھا باستقلال عن الاخرى فالتشریع 
وظیفة السلطة التشریعیة (مجلس نیابي أو ھیئة یعینھا الدستور تختص بوضع القوانین) 

قوم الحكومة أو السلطة التنفیذیة بتنفیذ القوانین التي یضعھا المُشرع ویقوم القضاء في وت
  الفصل في المنازعات وإنفاذ حكم القانون.

غیر ان الواقع العملي لم یعرف مثل ھذا الفصل ابداً إلا في امثلة نادرة وكان الفصل من 
  الناحیة الشكلیة فقط.
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وضرورات عملیة مختلفة الى منح بعض الموظفین  وقد أدى التداخل بین عمل السلطات
الحكومیین من غیر القضاة اختصاصات قضائیة للفصل في بعض القضایا القریبة من 
الواقع الاداري والتي قد یكون في إحالتھا الى القضاء وطول إجراءاتھ فوات لھدف 

  المُشرع من وضع النصوص العقابیة فیھا.
منح صلاحیات  ٢٠٠٥ین شھدت الأولى قبل دستور وقد مر العراق بمرحلتین مختلفت

جزائیة وسلطات قضائیة لبعض الموظفین كرؤساء الوحدات الاداریة وموظفي الجمارك 
  وشرطة المرور.... الخ.

اما المرحلة الثانیة فقد فسرت فیھا المحكمة الاتحادیة العلیا النصوص الدستوریة ببناء 
من الدستور) وعدم جواز تقیید  ٤٧سلطات (م النظام السیاسي على أساس الفصل بین ال

حقوق الفرد وحریاتھ الا بناءً على قرار صادر من جھة قضائیة مختصة. ووفقاً للقانون 
من الدستور) و خلاصة رأي المحكمة العلیا ان نصوص الدستور تمنع منح  ١٥(م

السلطات موظف الادارة سلطات جزائیة واي نص في قانون او نظام نافذ یمنح مثل ھذه 
  مخالف للدستور.

وسیناقش ھذا البحث مبررات وضرورات منح موظف الإدارة بعض السلطات الجزائیة 
لتنفیذ إرادة المُشرع دون تأخیر وتحقیق الغرض المطلوب تحقیقھ منھا والنصوص 
الدستوریة واحكام (المحكمة الاتحادیة العلیا) في العراق التي تحظر منح موظف الإدارة 

  ئیة عدا بعض السلطات المتعلقھ بفرض غرامات مالیة.سلطات جزا
  وسیقسم البحث على ثلاثة مطالب:

  : تطور مبدأ الفصل بین السلطات المطلب الأول - ١
 : مبررات منح موظف الإدارة سلطات جزائیة المطلب الثاني - ٢
 : موقف المحكمة الاتحادیة العلیا من الموضوعالمطلب الثالث - ٣

  فصل بین السلطات.المطلب الأول: تطور مبدأ ال
  .نشأة المبدأ -أولاً

تعود جذور الفصل بین السلطات او توزیع وظائف الدولة الى ما قبل مونیسكیو والثورة 
  الفرنسیة وھما من بنسب الیھما مبدأ الفصل بین السلطات 

فقد نادى فلاسفة ومفكرون قبل ذلك بكثیر بضرورة تقسیم وظائف الدولة لكي لا تستبد 
بالحكم فیحصل التعسف والاستبداد. حیث رأى افلاطون ان الاستبداد بالحكم ھیأة واحدة 

من ھیأة واحدة یحدث اضطرابات وتذمر لدى الشعب وربما ثورات ضد الحاكم فیجب 
ان یتم الفصل بین السلطات على ھیئات مختلفة على ان تتعاون فیما بینھا لتحقیق الھدف 

   )١(لعام.المشترك وھو خدمة الشعب وتحقیق النفع ا
وبعد ان تجذر استبداد الحكام في أوروبا (الملوك) وممارستھم سلطات مطلقة لا حدود 
لھا لجأ المفكرون الى مبدأ الفصل بین السلطات للحد من ھذا الطغیان فكان القرنین 
السابع عشر والثامن عشر ھما قرنا المناداة بالفصل بین السلطات. وقد صاغ مونتیسكیو 
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وحة صیاغة جدیدة فقسم السلطات الى ثلاث تشریعیة وتنفیذیة الأفكار المطر
  )٢(وقضائیة.

فأخذت بمبدأ الفصل بین السلطات لتحیید الملك  ١٧٨٩ثم جاءت الثورة الفرنسیة عام 
وإضعاف سلطاتھ ونصت على ھذا المبدأ في الدساتیر المتعاقبة والقوانین التي كانت 

من أنصار ھذه الفكرة ان السلطة إذا ت فكرة مونتیسكیو ومن سبقھ نتصدرھا وكا
اجتمعت في حاكم واحد او ھیأة واحدة فان ھذا سیؤدي الى الاستبداد و الطغیان فیجب 
ان توزع السلطات على اكثر من ھیأة فكل سلطة تراقب الاخرى وترشدھا الى حدود 

  اختصاصھا وتوقفھا اذا ما تجاوزت حدود تلك الاختصاصات الممنوحة لھا.
)) ھذا الفصل ووضع ١٧٩١أیلول  ١٣دستور الثورة الفرنسیة الصادر في ((وقد أكد 

  الأسس العامة للنظام القانوني العام في فرنسا.
 السیادة تعود للامة التي تعھد بھا الى شخص متمیز عن افرادھا (الدولة) - ١
 الفصل بین السلطات  - ٢
نفیذیة عدم السماح للسلطة القضائیة بالتدخل في اعمال موظفي السلطة الت - ٣

(الإدارة) او محاسبتھم، وكان ھذا المبدأ ھو الأساس في نشأة القضاء الإداري و 
  )٣( للنظر في منازعات الإدارة بعد ان تم منع القضاء محاكمة موظفیھا.

  .ثانیاً: تطور العلاقة بین السلطات
إذا كانت ظروف وعوامل معینة دعت الفلاسفة والمفكرین في القرون الماضیة الى 

دعوة للفصل بین السلطات او توزیع وظائف الدولة كما یسمیھ البعض فان الظروف قد ال
  تغیرت في القرن العشرین ومطلع القرن الحادي والعشرین.

فقد اختلفت وظائف الدولة وعلا قاتھا في الداخل والخارج فلم تعد فكرة الفصل بین 
ت وعدوه مجرد فكرة خیالیة السلطات واقعیة لذلك ھاجم كثیرون مبدأ الفصل بین السلطا

  لا تمت للواقع بصلة.
فقد انتقد المفكر الفرنسي جان جاك روسو المبدأ وقال ان السیادة لا تُجزأ فسلطة 

. وانتقد كثیرون مبدأ الفصل بین السلطات )٤(الدولة واحدة وتقسیمھا معناه الغاء السیادة 
  .  )٥( ورأوا فیھ مجرد فكرة نظریة لا یمكن تطبیقھا في الواقع

لقد قاد التطور في العلاقة بین السلطات ان صارت الھیمنة للسلطة التنفیذیة واقعاً عملیاً. 
فأصبحت لھا اختصاصات تشریعیة واسعة لا بل انھا أصبحت مھیمنة حتى على العملیة 
التشریعیة التي یمارسھا المجلس النیابي المنتخب. فمشاریع القوانین یجب ان تقدم من 

  ثانیاً) من الدستور  ٨٠اولاً و م  ٦٢ خلالھا (م
كما أصبح للسلطة التنفیذیة اختصاصاً تشریعیاً یتضمن قواعد عامة مجردة ھي الأنظمة 

   )٦(ثالثاً).-٨٠والتعلیمات (م 
اما بالنسبة للقضاء فقد كان للسلطة التنفیذیة ھیمنة علیھ ایضاً من خلال ربطھ بالسلطة 

یكون رئیس الجمھوریة  ٦٤) المادة ١٩٥٨الفرنسي لعام ( التنفیذیة اداریاً ففي الدستور
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ضامناً لاستقلال القضاء ویساعده المجلس الأعلى للقضاء. ویرأس رئیس الجمھوریة 
  ) ٦٢المجلس الأعلى للقضاء ویكون وزیر العدل نائباً لھ بحكم القانون (م 

لقضاء فان وفي العراق وعلى الرغم من نصوص الدساتیر التي اكدت على استقلال ا
صدر  ١٩٧٧ففي عام  ٢٠٠٣ھذا الاستقلال لم یجسد على ارض الواقع الا بعد العام 

(قانون وزارة العدل) الذي ألغى مجلس القضاء وأنشأ محلھ (مجلس  ١٠١القانون رقم 
   )٧( العدل) الذي یرأسھ وزیر العدل ویدیر شؤون القضاة والمحاكم.

لفصل بین السلطات) في قانون اصلاح النظام لقد عبر النظام السابق عن موقفھ من (ا
وقد جاء في الفصل الثالث من ورقة الإصلاح التي  ١٩٧٧لسنة  ٣٥القانوني رقم 

تضمنھا ھذا القانون ما یأتي ((في كل مجتمع یوجد من القواعد التشریعیة ومن یطبق 
وضع السیاسة ھذه القوانین ..... بناء علیھ توجد في كل دولة سلطة سیاسیة واحدة تقوم ب

   )٨(ثم وظیفة إداریة ووظیفة قضائیة))العامة او الإطار العام للمجتمع من خلال التشریع، 
كما أشار قانون اصلاح النظام القانوني ضمناً الى منح الموظفین الإداریین سلطات 

-جزائیة في القضایا التي تدخل في مسؤولیاتھم فقد جاء تحت عنوان ((الفصل الرابع
الجزائیة)) ما یأتي ((تقوم الأجھزة الإداریة التي تمس المخالفات مسؤولیاتھا  التشریعات

   )٩(باتخاذ التعقیبات وفرض العقوبات ضد المخالفین بناء على نص)) 
على رقابة المشرف  ٣٣المادة  ١٩٧٩لسنة  ١٢٤كما نص قانون الاشراف العدلي رقم 

   )١٠(سلطة قضائیة. العدلي عند اشرافھ على اعمال الموظفین المخولین 
وعلى أساس ھذه الاحكام والمفاھیم صدرت تشریعات عدیدة منحت موظفي الإدارة 
سلطات جزائیة مختلفة تصل الى حد تطبیق القوانین الجزائیة بمنح رؤساء الوحدات 

  الإداریة او بعض الموظفین سلطات قاضي جنح.
لجزائیة على ما یلي: الفقرة ب من قانون أصول المحاكمات ا ١٣٧فقد نصت المادة 

((یجوز منح الموظفین المدنیین من غیر الحكام سلطة قاضي جنح بقرار من وزیر 
العدل بناء على اقتراح من الوزیر المختص لممارسة السلطات الجزائیة المنصوص 

   )١١(علیھا في القوانین الخاصة التي تخول منحھم ذلك)) 
الذي خول الوزراء ومن ھم  ١٩٨٤سنة ل ١٣٣٣وقرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 

بدرجتھم والمحافظین سلطة حجز المقاولین العراقیین لمدة لا تزید على أسبوعین عند 
  ثبوت تقصیرھم في تنفیذ المشاریع والاعمال المحالة بعھدتھم بدون عذر مشروع.

دیر الذي منح القائمقام وم ١٩٧٨لسنة  ٧١وقانون حمایة وتنمیة الإنتاج الزراعي رقم 
الناحیة سلطة قاضي جنح للفصل في جرائم الإھمال الزراعي والاضرار بالأراضي 

  الزراعیة ...... الخ ولھم فرض عقوبة الحبس لمدة لا تزید على ستة أشھر.
  المطلب الثاني: منح السلطات الجزائیة للموظف الاداري بین التأیید والمعارضة.

ات جزائیة بین مؤید یرى ان ھناك اختلفت الآراء بصدد منح موظف الإدارة سلط
مبررات فكریة وضرورات عملیة تتطلب منح بعض الموظفین سلطات جزائیة 

  ومعارض یرى ھذا مخالفاً للقواعد الدستوریة ومھدداً للحقوق والحریات الفردیة.
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  وسیعرض الباحث بإیجاز الرأیین السابقین.
  اولاً: مبررات منح الموظف سلطات جزائیة.

سبق ان جانباً من الفكر السیاسي وفقھ القانون العام لا یقر بمبدأ ((الفصل بین  ذكرنا فیما
السلطات)) ویقول بان الدولة تملك سلطة واحدة باعتبارھا شخص معنوي وان ھذه 

   )١٢( السلطة تقسم على وكلائھا في وظائف ثلاثة.
دارة العامة وبالتالي لا توجد مشكلة فكریة او فلسفیة او دستوریة في منح موظف الإ

 سلطات جزائیة.
والى جانب ھذا الأساس الفكري والدستوري ھناك من قدم مبررات عملیة لمنح الموظف 

  )١٣(الإداري سلطات جزائیة یمكن تلخیصھا في الاتي: 
كان القرن العشرین وخاصة النصف الثاني منھ شاھداً على توسع نشاط الإدارة  - ١

حت في القرن العشرین تدخلیھ في العامة فبعد ان كانت الدولة حارسة أصب
جمیع المجالات. فازدادت المرافق العامة وخاصة الاقتصادیة منھا وأصبحت 
علاقات الإدارة بالأفراد بحاجھ الى جھات تراقب الإدارة وتضمن وفاءھا 
بالتزاماتھا تجاه الافراد. الامر الذي نجم عنھ انشاء العدید من اللجان والھیئات 

ات قضائیة لحسم القضایا التي تحدث مع الافراد بفاعلیة ومنھا ذات اختصاص
 وسرعة.

تقلیل التكالیف والنفقات التي یتكبدھا الافراد في حالة اللجوء الى القضاء.  - ٢
 فإناطة حسم القضایا بالموظف الإداري یقلل النفقات والوقت والإجراءات.

لما لھا  بعض القضایا یكون لھا طابع فني خاص یفضل إعطاء حسمھا للإدارة - ٣
من خبرات بشریة وإمكانات فنیة ومادیة وتواصل یومي مع المجتمع وقضایاه 

 في كل مكان.
توجد أماكن نائیة وقرى واریاف بعیدة عن مراكز المدن الرئیسیة ولا توجد  - ٤

فیھا محاكم یلجأ الیھا الافراد والإدارة لحسم خلافاتھا. لذا فان الواقع العملي 
الإداریة او بعض الموظفین سلطات جزائیة لحسم یتطلب منح رؤساء الوحدات 

 ھذه القضایا.
طول إجراءات التقاضي یضیع الھدف من التشریع. على سبیل المثال الاعتداء  - ٥

على الحصص المائیة المقررة للزراعة. إذا احیل المعتدي الى القضاء قد تمر 
ؤساء أشھر او سنین قبل محاسبتھ اما عندما كانت صلاحیة محاسبة ھؤلاء لر

 الوحدات الإداریة كان حسابھم سریع والردع اكید.
ان القضاء خدمة عامة لیست سلطة مستقلة ((والوظیفة القضائیة ھي فرع من  - ٦

الوظیفة التنفیذیة لان كلاھما یقوم بتنفیذ القوانین التي یسنھا المشرع ..... 
ھم بانھ فالفصل بین (الوظیفة التنفیذیة) وبین (الوظیفة القضائیة) یجب ان یف

وحسب وجھة النظر ھذه فبإمكان  )١٤(تقسیم عمل بین جھازیھما ......)) 
  المشرع إعطاء جزء من اختصاصات القاضي للإدارة.



 

 

 

 )٣١٠(  

  ثانیاً: المعارضة لمنح الموظف الإداري سلطات جزائیة.
عارض كثیرون منح الموظفین بعض الاختصاصات القضائیة وبرروا رفضھم ھذا 

   )١٥(بالنقاط التالیة: 
ان إعطاء الإدارة اختصاص حسم بعض المنازعات یجعل منھا خصماً وحكماً  - ١

 في ان واحد مما یعرض حقوق وحریات الافراد للخطر.
ان إعطاء حق النظر في بعض القضایا الجزائیة لموظفین من غیر القضاة  - ٢

 ١٩٤٨) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام ١٠یخالف ما جاء في المادة (
على الاتي: ((لكل انسان على قدم المساواة التامة مع الاخرین.  والتي نصت

الحق في ان تنظر قضیتھ محكمة مستقلة محایدة. نظراً منصفاً وعلنیاً. للفصل 
  )١٦(في حقوقھ والتزاماتھ وفي أي تھمة جزائیة توجھ الیھ.)) 

قد لا یكون الموظف المنوط بھ اختصاص قضائي ملماً بالقوانین العقابیة  - ٣
 لاجرائیة وقد یحصل تباین واختلاف في التطبیقات من موظف الى اخر.وا

إن الموظفین المناط بھم سلطات جزائیة في مجتمع فیھ طابع عشائري  - ٤
وتأثیرات أخرى مختلفة یجعلھم عرضة للتأثیر في احكامھم وتأثرھم بالأھواء 

یقھ والمصالح على خلاف القاضي الذي تشبعت روحھ بالقانون والحیاد في تطب
 على الجمیع دون تمییز.

  المطلب الثالث: موقف المحكمة الاتحادیة العلیا.
وفق  ٢٠٠٥لسنة  ٣٠تختص المحكمة الاتحادیة العلیا التي شكلت بموجب القانون رقم 

) من قانونھا بالنظر و((الفصل في المنازعات التي تحصل بین الحكومة ٤المادة (
ت والبلدیات والادارات المحلیة والفصل في الاتحادیة وحكومات الاقالیم والمحافظا

المنازعات المتعلقة بشرعیة القوانین والقرارات والانظمة والتعلیمات والاوامر الصادرة 
من ایة جھة تملك حق اصدارھا والغاء التي تتعارض منھا مع احكام قانون ادارة الدولة 

محكمة او جھة رسمیة او من العراقیة للمرحلة الانتقالیة، ویكون ذلك بناء على طلب من 
مدع ذي مصلحة و النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من 
محكمة القضاء الاداري و النظر بالدعاوى المقامة امامھا بصفة استئنافیة وینظم 

) من الدستور الدائم ٩٣اختصاصھا بقانون اتحادي)) وقد حددت اختصاصھا المادة (
  .٢٠٠٥لعام 

منذ تأسیسھا عرضت علیھا العدید من القضایا التي تتعلق ببیان رأي وتفسیر لأحكام و
او دعاوى أقیمت وكان  ٢٠٠٥قانونیة نافذة ومدى موافقتھا لأحكام الدستور الدائم لعام 

الفصل فیھا یتطلب الحكم في دستوریة نصوص تمنح الصلاحیات الجزائیة لموظف 
  اداري.

ھذا الموضوع وقد قسمت الصلاحیات تقسیماً نوعیاً وكانت لھا اراء صریحھ في 
  وكالاتي:

 السلطات الماسة بالحریة - ١
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 السلطات المتعلقة بجوانب مالیة - ٢
  اولاً: موقف المحكمة من النصوص التي تمنح السلطات تقیید الحریة.

عرضت على المحكمة الاتحادیة عدة قضایا تتعلق بدستوریة نصوص من قوانین او 
  دة الثورة المنحل تمنح لموظفین اداریین سلطات جزائیة.قرارات لمجلس قیا

وتعد  ٢٠٠٥وقد أفتت المحكمة العلیا بان ھذه النصوص مخالفة للدستور الدائم لعام 
((معطلة)) ولا ندري ما المانع الذي حال دون اصدار المحكمة العلیا احكاماً بإلغائھا 

فة للدستور. ومن القضایا التي وھي قضاء دستوري لھ الغاء النصوص القانونیة المخال
  حكمت فیھا المحكمة.

عرضت محكمة بداءة الرصافة انھ بتاریخ  ٢٠١٢\اتحادیة\٣٠الحكم بالعدد 
أصدر مدیر الموارد المائیة في واسط بصفتھ قاضي جنح الري القرارات  ٢٠٠٩\٨\١٢

ن بإدانة كل من ...... وفق المادة (العاشرة) م ٢٠٠٩ \جنح ري\ ١٥١و ١٤٨و ١٤٧
والحكم علیھم بموجب المادة  ١٩٩٥لسنة  ١٢قانون صیانة شبكات الري والبزل رقم 

) من القانون المذكور التي منحتھ سلطة قاضي جنح وقد جاء في الحكم ما یلي ١١(
((وحیث ان صلاحیة التحقیق مع الأشخاص او توقیفھم او اجراء محاكمتھم منوط 

صلاحیات من غیر القضاة بخلاف ما كان حصریاً بالمحاكم ولا یجوز ممارسة ھذه ال
حیث كانت القوانین تجوز منح صلاحیات  ٢٠٠٥علیھ الامر قبل صدور ونفاذ دستور 

من القانون المشار الیھ.  ١١جزائیة للموظفین الإداریین كما ھو الحال في نص المادة 
قت ولعدم وجود محاكم قضائیة في التشكیلات الإداریة على وجھ كامل. اما في الو

مراكز المحافظات)  -قضاء -الحاضر فقد غطت المحاكم التشكیلات الإداریة كافة (ناحیة
 ١١ویمكن رفع المخالفات الیھا لحسمھا بالسرعة ووفقاً للقانون. لذلك یعتبر نص المادة 

 ٨٧(معطلاً) استناداً للمادة  ١٩٩٥لسنة  ١٢من قانون صیانة شبكات الري والبزل رقم 
 ٢٠١١\اتحادیة\١٥وھذا ما قضت بھ المحكمة الاتحادیة العلیا بقرارھا من الدستور .... 

 ٢٣أ) من قانون الكمارك رقم \ثانیاً\٢٣٧باعتبار نص المادة ( ٢٠١١\٢\٢٢المؤرخ في 
الذي یعطي صلاحیة توقیف المتھمین لمدیر عام الكمارك او من یخولھ  ١٩٨٤لسنة 

المھام القضائیة لان ھذه المھام أصبحت  معطلاً ........ ولا یجوز لغیر القضاة ممارسة
من  ٨٧من اختصاص القضاة المنتمین للسلطة القضائیة حصریاً استناداً للمادة 

  الدستور...)) 
  ویمكن بیان بعض الملاحظات على ھذا الحكم:

صرح السید وزیر الموارد المائیة قبل ایام انھ بحث مع السید رئیس مجلس  - ١
في معالجة حالات التجاوز على الحصص المائیة القضاء الأعلى دور المحاكم 

وأشار الى شكوى من محافظات الناصریة ومیسان والبصرة من قلة المیاه 
والتجاوز على حصتھا. وقد یُفسر ھذا بان اناطة حسم مثل ھذه التجاوزات 

وان للمحاكم یشجع على التجاوز و نظراً لتأخر المحاكم في اصدار القرارات 
نظر المحاكم في ھذه القضایا لیس رادعاً للمتجاوزین وربما یكون الأفضل 
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الإبقاء على سلطات مدراء الموارد المائیة في المحافظات لمحاسبة 
 المتجاوزین.

ذكرت المحكمة العلیا ان النص أصبح (معطلاً) وھذا یعني انھا لم تلغیھ وانما  - ٢
 قد یعاد العمل بھ.

نصوص التي تمنح سلطات جزائیة للموظفین بعدم وجود عللت المحكمة العلیا ال - ٣
 المحاكم في كل الوحدات الإداریة ولم تتطرق للمشكلات الأخرى.

إضافة  \إضافة لوظیفتھ على محافظ الدیوانیة \ولعل الدعوى التي أقامھا محافظ المثنى 
لقضایا دلیل على صحة الاستنتاج بان اناطة بعض ا ٢٠١٢ \اتحادیة \١١لوظیفتھ بالعدد 

بالمحاكم قد لا تشكل رادعاً كافیاً للالتزام بالقانون. وخلاصة الادعاء ما یلي: ((ان 
تصریف المیاه الواردة الى محافظة المثنى من مناطق محافظة الدیوانیة یسجل نسبة 
عجز كبیرة ونقص حاد في الحصة المائیة المقررة وان استمرار النقص یؤدي الى 

مغذیة لكافة مناطق المحافظة وتضرر المساحات الزراعیة توقف مشاریع الاسالة ال
والمسجلة لمدة تزید على الخمس سنوات وان ارتفاع معدلات الفقر في المحافظة أحد 

  )).…% من أبناء المحافظة یعملون في القطاع الزراعي ٦٠أسبابھ ھو ان 
یوانیة من محافظة وقد أجاب محافظ الدیوانیة بأن ((نسبة المیاه الواردة الى محافظة الد

بابل بالأصل تأتي ناقصة عن الحصة المقررة لمحافظة الدیوانیة والمثنى وھو السبب 
الرئیسي في نقص حصة المحافظتین من المیاه وان المحافظة قامت بإجراءات قانونیة 
لإزالة التجاوزات على مجاري الأنھار وتم إحالة المتجاوزین الى القضاء ..... وأوضح 

عي دعوى موكلھ بأن محافظ الدیوانیة لم یتخذ الإجراءات القانونیة ضد وكیل المد
المتجاوزین على المیاه من أصحاب المضخات أجاب وكیل المدعى علیھ لیس لدى 
موكلھ صلاحیة تحریك الدعوى الجزائیة ضد المتجاوزین على المیاه من أصحاب 

) ٤تناداً الى احكام المادة (المضخات وان المسؤول عن ذلك ھو وزیر الموارد المائیة اس
...)) وقد ردت المحكمة الاتحادیة العلیا  ٢٠٠٨لسنة  ٥٠من قانون الموارد المائیة رقم 

الدعوى من جھة الاختصاص (لان رفع التجاوزات الحاصلة من أصحاب المضخات 
من الدستور وتدخل  ٩٣على المیاه تخرج من اختصاص المحكمة المحددة في المادة 

  اص المحاكم العادیة .)ضمن اختص
  قالت المحكمة: ٢٠١٣ \اتحادیة  \١٠وفي القضیة 

المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة  ٩١((وحیث ان قانون تنظیم الاستثمار المعدني رقم 
منھ اعطى الحق الى لجنة او أكثر تؤلف من مدیر عام  ١٣وفي المادة  ١٩٩٤لسنة  ١٣

منھ للمحافظین سلطة قاضي  ١٥في المادة  تتولى تثبیت حالة التجاوز ....... وأعطى
جنح للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفیذ القانون موضوع الطعن واستثنت المادة 

من القانون من  ١٥و١٤و١٣منھ الاجراءات المتخذة لتطبیق احكام المواد  ١٦
لسنة  ٢٣الإجراءات المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات الجزائیة المرقم 

المعدل وحیث ان ھؤلاء الذین أعطي لھم الحق في اتخاذ القرارات والاحكام  ١٩٧١
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المشار الیھا أعلاه ھم من الموظفین المدنیین ولم یكونوا من القضاة التابعین للسلطة 
  معطلتین ....)) ١٥و١٣... لذا یعتبر نص المادة ئیة یمارسون اعمال قضائیة بحقھالقضا

طلبت محكمة تحقیق قضایا الشرطة العربیة والدولیة  ٢٠١٣ \اتحادیة  \ ٨وفي القضیة 
لسنة  ١٢٤٦في البصرة بیان مدى دستوریة قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 

.. وحیث ان ھذین القرارین قد ١٩٩٥لسنة  ٤٢والفقرة ثامناً من القرار رقم  ١٩٨٣
فرض عقوبات اعطى لمدراء المخابرات ومعاون مدیر المخابرات سلطات جزائیة ل

الغرامة والحبس للعربي الذي یكون جواز سفره منتھي الصلاحیة ولم یراجع دائرة 
الإقامة وقد قضت المحكمة بان نص البند ثامناً وتاسعاً وثاني عشر من قرار مجلس قیادة 

المعدل بقرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم  ١٩٩٥لسنة  ٤٢الثورة المنحل رقم 
   )١٧(لاً لمخالفتھ الدستور.)) معط ١٩٨٣لسنة  ١٢٤٦

قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بأن نص المادة  ٢٠١١ \اتحادیة \ ١٥وفي القضیة 
ب من دستور  \اولاً  \ ٣٧أ) من قانون الكمارك معطلاً بحكم المادة  \ثانیاً  \ ٢٣٧(

  .٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة 
((وحیث ان  دیة العلیا بما یلي:قضت المحكمة الاتحا ٢٠١٢ \اتحادیة  \ ٦٦وفي القضیة 

رؤساء الوحدات الإداریة لیسوا من القضاة التابعین للسلطة القضائیة. وحیث ان 
صلاحیة التحقیق مع الأشخاص او توقیفھم او اجراء محاكمتھم منوطة حصریاً بالمحاكم 
ولا یجوز لغیرھا ممارسة ھذه الصلاحیات. لذلك یعتبر كل نص ورد في قانون او امر 

   )١٨(من الدستور...))  ١٣و تعلیمات بخلاف ذلك یعتبر باطلاً استناداً الى احكام المادة ا
ومن ھذه الاحكام یتبین موقف المحكمة الاتحادیة العلیا المتضمن عدم دستوریة 
النصوص القانونیة التي تمنح الموظف الإداري سلطات جزائیة تصل الى حد تقیید 

لمحاسبة المخالفین للأحكام الواردة في القوانین التي الحریة ومنحھم سلطات قاضي جنح 
تضمنت مثل ھذه السلطات الا ان المحكمة الاتحادیة العلیا كان لھا رأي اخر فیما یخص 

  السلطات الممنوحة للموظفین بفرض غرامات مالیة محدودة.
  ة.ثانیاً: موقف المحكمة الاتحادیة العلیا من منح الموظف سلطات لفرض غرامات مالی

على خلاف موقفھا من النصوص التي تمنح الموظف سلطات جزائیة وتخول بعض 
الموظفین الإداریین سلطات قاضي جنح و التي عدتھا مخالفة للدستور فإنھا أبدت مرونة 
حیال تخویل بعض الموظفین فرض غرامات مالیة استناداً لأحكام القانون. ومن ھذه 

فقد قضت المحكمة بان الأمانة  ٢٠١٦ \إعلام  \ة اتحادی \ ١٢الحكم بالقضیة  الاحكام:
العامة لمجلس الوزراء طلبت الرأي حول وجود عشرات النصوص الجزائیة في 
قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل التي خولت فرض عقوبات جزائیة مثل الحبس 

یة والغرامة.... وبیان مدى تعارضھا مع الدستور سیما تلك التي تمنح السلطة التنفیذ
صلاحیة فرض عقوبة الغرامة إذا كانت العقوبة الوحیدة التي خول القانون فرضھا. وقد 

  بینت المحكمة رأیھا بالقول
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((وحیث ان صلاحیة التحقیق مع الأشخاص او توقیفھم او اجراء محاكمتھم منوط 
حصریاً بالمحاكم ولا یجوز ممارسة ھذه الصلاحیات من غیر القضاة بخلاف ما كان 

...... اما بالنسبة الى ٢٠٠٥قبل صدور ونفاذ دستور جمھوریة العراق لعام الامر 
) من قانون المرور ٢ \ ٢٠الصلاحیات الممنوحة الى ضباط المرور بموجب المادة (

فھي صلاحیات محصورة ومحددة بالعقوبات الواردة في المادة  ٢٠٠٤لسنة  ٨٦رقم 
بالمخالفات لسیر المركبات وقیادتھا  ) من القانون المذكور ھي تتعلق١من الملحق ( ٢٧

وھي من صمیم اعمال ضباط المرور ...... ولا تتضمن ... الحبس او الحجز وان امتنع 
المحكوم عن دفع الغرامة المفروضة علیھ حیث یضاعف علیھ الغرامة ولمرة واحدة لذا 

المراد  فان ھذه الحالة لا یمكن القیاس علیھا بالحالات الواردة في مشروع القانون
  تشریعھ (قانون الصلاحیات الجزائیة للسلطة التنفیذیة))

) من قانون ٢ \ ٢٠قضت المحكمة بان نص المادة ( ٢٠١٣ \اتحادیة  \ ٣٤وفي القضیة 
قد أعطت سلطة قاضي جنح لضابط المرور وھو لیس من  ٢٠٠٤لسنة  ٨٦المرور رقم 

اصدار قرار قضائي ولكن بنفس القضاة التابعین للسلطة القضائیة وبالتالي لا یستطیع 
الوقت تجد المحكمة ان سلطة قاضي الجنح الممنوحة لضباط المرور محصورة ومحددة 

  ) من قانون المرور ......١من الملحق ( ٢٧بالعقوبات الواردة في المادة 
تتعلق بسیر المركبات وقیادتھا  ٢٧ومن ھذا النص فان كل المخالفات الواردة في المادة 

ي من صمیم اعمال ضابط المرور كما ان السلطة الممنوحة لضباط المرور وعلیھ فھ
بموجب المادة أعلاه لا تتضمن الحبس او الحجز ..... فیكون النص المذكور لا 

   )١٩(. ٢٠٠٥ب من دستور جمھوریة العراق لسنة  \ ٣٧یتعارض مع احكام المادة 
لاتحادیة العلیا ان قرار قضت المحكمة ا ٢٠١٧ \اتحادیة  \ ٦٠وفي القضیة بالعدد 

الذي تضمن تخویل أمین بغداد  ١٩٩٠لسنة  ٢٩٦مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 
ورؤساء الوحدات الإداریة سلطة اصدار قرار فرض غرامة لا تزید على مائة دینار 
على كل (من یتسبب بتشویھ الساحات والطرق العامة .... الخ) واجاز القرار في الفقرة 

منھ  ٤- ١ھ غلق المحل الذي یسبب التجاوزات والمخالفات في الفقرات من الثانیة من
فرض الغرامة لا یشكل مخالفة دستوریة اما غلق المحل فانھ مخالفة دستوریة ویجب 

  إحالة المخالف الى المحاكم.
  التوصیات:

یوصي الباحث بدراسة موضوع إعادة منح بعض الصلاحیات الجزائیة لبعض  -١
حدیدھا بالحد الادنى الضروري لمعالجة المشاكل التي تعاني موظفي الادارة و ت

منھا بعض الادارات العامة و التي ستجعل من احالتھا الى القضاء ضیاع 
 للغرض المستوفى منھا.

ب) من الدستور لتصبح  -اولاً-٣٧یمكن معالجة الموضوع بتعدیل نص المادة ( -٢
رار من سلطة مخولة بذلك (( لا یجوز توقیف أحد او التحقیق معھ الا بموجب ق

 بموجب القانون)).



 

 

 

 )٣١٥(  

و إذا كان تعدیل اي مادة في الدستور یواجھ صعوبات في الظروف السائده في  -٣
البلاد فان تنسیب قاضي بقرار من مجلس القضاء الاعلى لیتولى الحكم بصورة 
مستعجلة في الجنح التي تحتاج الادارة العامة الى معالجتھا بشكل سریع یمكن 

  ملبیاً لحاجة الادارة لحسم بعض القضایا بسرعة. ان یكون
  الخاتمة.

والدستور  ١٩٧٠لا شك ان الفكرة القانونیة المھیمنة على دستور العراق المؤقت لعام 
مختلفة تماماً. وقد انعكس ھذا الاختلاف على موقف كل منھما من  ٢٠٠٥الدائم لعام 

   منح موظفي السلطة التنفیذیة بعض السلطات الجزائیة
لا تؤمن بتعدد  )٢٠(المؤقت فكرة اشتراكیة قومیة. ١٩٧٠فقد ھیمنت على دستور 

السلطات فالسلطة واحدة یمارسھا وكلاء الدولة، الشخص المعنوي العام الذي یملك وحده 
السلطة، سواء كانوا قضاة او موظفین. فلا ضیر في ظل الفكرة السائدة من ان یناط 

حتى البعض منھا التي تتضممن عقوبات سالبة للحریة. بموظفي الإدارة تطبیق القوانین 
وھذا ما بینھ البحث من خلال استعراض بعض النصوص القانونیة التي تخول بعض 
الموظفین من غیر القضاة سلطات جزائیة. اما تعلیل المحكمة الاتحادیة العلیا بان عدم 

السلطات الجزائیة  تغطیة المحاكم جمیع الوحدات الإداریة في العراق غیر دقیق لان
  للإدارة عامة في بغداد والمحافظات.

الدائم فان الفكرة الدیمقراطیة اللیبرالیة ھي المھیمنة علیھ وھي  ٢٠٠٥اما دستور عام 
التي اقمت السلطات على أساس الفصل بینھا وعدم جواز ممارسة السلطات الجزائیة 

بس من غیر القضاة. لكن وبخاصة تلك التي تمس الحریة مثل الحجز والتوقیف والح
الأفكار والفلسفات لیست وحدھا من تحدد مساقات العمل الدستوري التشریعي والرقابة 
علیھ. فھناك الحاجات والضرورات العملیة التي تطلبت في ظروف معینة منح موظفي 
الإدارة سلطات جزائیة. ویبدو ان بعض ھذه الظروف والحاجات لا زالت قائمة. فقد 

قضایا التي تم تقدیمھا الى المحكمة الاتحادیة العلیا بشأن التجاوز على تبین من ال
حصص المیاه وبخاصة في بعض محافظات جنوب العراق وحدیث وزیر الموارد 
المائیة الذي تحدث عن ھذا الموضوع لوسائل الاعلام في اكثر من مناسبة تفید ضمناً 

ریة ومدراء الموارد المائیة في بأن الغاء السلطات الممنوحة لرؤساء الوحدات الإدا
المحافظات ھو السبب الرئیسي لھذه الشكوى. إضافة الى ما تعانیة الدوائر الاخرى التي 

  سلبت منھا سلطتھا الجزائیة.
وقد أكدت السلطة التنفیذیة الحاجة الى إعادة بعض السلطات الجزائیة لموظفیھا. فوجھت 

الى  ٢٠١٦\٢\٩في \٠٠٤٠٥٠\٤٤\٢\٢ \رقم ق الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً بال
مجلس القضاء اشارت فیھ الى اعداد مشروع قانون الصلاحیات الجزائیة للسلطة 
التنفیذیة الا ان مجلس شورى الدولة أوصى بعدم السیر بإجراءات تشریعیة مبیناً 

 .٢٠١٥\١١\١٢في  ٣٤٦٨\٨\١الأسباب في كتابھ ذي العدد 
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 .١٩٧٧قانون اصلاح النظام القانوني. وزارة العدل. بغداد.  - ١٠
((یقتصر عمل  ١٩٧٩لسنة  ١٢٤من قانون الاشراف العدلي العراقي رقم  ٣٣المادة   - ١١

المشرف العدلي من القضاة عند اشرافھ على اعمال الموظفین المخولین سلطة قضائیة على 
 ملاحظة سلامة الإجراءات المتخذة من قبلھم في القضایا المعروضة علیھم. 

المعدلة  ١٩٧١لسنة  ٢٣لجزائیة رقم فقرة ب من قانون أصول المحاكمات ا ١٣٧المادة   - ١٢
 . ١٩٧٨لسنة  ٢٠١بالقانون 

 .١٩٤ص  ١٩٨١د. منذر الشاوي. القانون الدستوري. مركز البحوث القانونیة. بغداد.   - ١٣
خالد لفتھ شاكر. الاختصاص القضائي للإدارة في غیر منازعات الوظیفة العامة. أطروحة  - ١٤

 وما بعدھا. ١٩ص ١٩٩٢جامعة بغداد. -دكتوراه. كلیة القانون
د. محمود شریف بسیوني. الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الانسان. المجلد الأول. دار   - ١٥

 . ٢٩ص ٢٠٠٣الشروق. 
ونفس الحكم في  ٢٠١٨ \اتحادیة  \ ١٦و ٢٠١٨ \اتحادیة  \ ٣٨وموحدتھا  ٢٧الاحكام  - ١٦

 .  ٢٠١٣ \اتحادیة  \ ٣٢و ٢٠١٣ \اتحادیة  \ ١٤القضیة 
 .٢٠١٤ \اتحادیة  \ ٦٣و ٢٠١٦ \ة اتحادی \ ٤الاحكام  - ١٧
 .٢٠١٦ \اعلام  \اتحادیة  \ ٦١حكم المحكمة الاتحادیة العلیا في العدد  - ١٨
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